
  ٤من  ١صفحة 

 

  / ٣٠/رقمالمرسوم التشريعي
  

  رئيس الجمھورية
  

  : بناء على أحكام الدستور

  

  :ما يلي يرسم
  

 )١(المادة 
 :تعريف المؤسسات المالية  - أ

ـــرف المؤسســـات  ـــة لأغـــراضتع ـــذا  المالي ـــة  المرســـوم التشـــريعيھ ـــا المؤسســـات العام بأنھ
أو مـــنح  الودائـــعقبـــول بوالخاصـــة والمشـــتركة التـــي تســـمح لھـــا القـــوانين والأنظمـــة النافـــذة 

  .كجزء من نشاطھا الرئيسي التسھيلات الائتمانية
المؤسسات المالية العاملة في الجمھورية العربية السورية  المرسوم التشريعيتخضع لأحكام ھذا   - ب

في المناطق الحرة السورية والمعبرّ عنھا أدناه بالمؤسسة أو المؤسسات  لعاملةبما في ذلك تلك ا
  .المالية

   )٢(المادة 
ــذا   - أ ــق ھ ــرض تطبي ــي مع ــرية ف ــات س ــر معلوم ــريعيتعتب ــوم التش ــق  المرس ــي تتعل ــات الت المعلوم

حســـاباتھم وموجـــوداتھم ومعـــاملاتھم مـــع المؤسســـات الماليـــة بمـــا فـــي ذلـــك  بھويـــة العمـــلاء و
 .المرسوم التشريعيمن ھذا ) ٣(رة في المادة الحالات المذكو

لا يجــوز لكــل مــن اطلــع علــى المعلومــات المــذكورة فــي الفقــرة الســابقة بحكــم وظيفتــه أو صــفته   - ب
ـــذا  ـــام ھ ـــا يخـــالف أحك ـــذة إفشـــاؤھا بم ـــة الناف ـــوانين والأنظم ـــه الق ـــا تســـمح ب المرســـوم أو بم

  . التشريعي

  )٣(المادة 
القــوانين والأنظمــة النافــذة أن تفــتح لعملائھــا  نشــاطاتھا المنصــوص عليھــا فــي يحــق للمؤسســات وحســب

ــة أو  ــدير المؤسس ــماء أصــحابھا إلا م ــرف أس ــة خاصــة لا يع ــناديق حديدي ــؤجر ص ــة أو ت ــابات مرقم حس
ــاً  ــه خطي ــن يكلف ــة  م ــرقم أو الصــندوق وقيم ــاب الم ــة صــاحب الحس ــن ھوي ــلان ع ــوز الإع ــذلك، ولا يج ب

ــودا ــابات أو موج ــذه الحس ــا ھ ــوال المنصــوص عليھ ــي الأح ــا إلا ف ــة عليھ ــات الجاري ت الصــناديق والعملي
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  .المرسوم التشريعيفي ھذا 
  )٤(المادة 

ــي  ــائق الت ــتفظ بالوث ــة وأن تح ــلاء كاف ــة العم ــماء وھوي ــن أس ــد م ــة أن تتأك ــات المالي ــى المؤسس ــين عل يتع
  .تثبت ھويتھم

  
  )٥(المادة 

بــأي حــال مــن الأحــوال، فــي الحــالات  بھــا الاحتجــاج ولا يجــوز لا تطبــق أحكــام ھــذا المرســوم التشــريعي
   :التالية
  : أولا
ــامھم المنصــوص   - أ ــة مفوضــية الحكومــة لمھ ــد والتســليف ومديري فــي معــرض ممارســة مجلــس النق

المرســـوم عليھـــا فـــي القـــوانين والأنظمـــة النافـــذة، وعلـــى المؤسســـات المشـــمولة بأحكـــام ھـــذا 
 .أن تستجيب لمطالب ھذه الجھات دون إبطاء التشريعي

ـــل   - ب ـــة بمكافحـــة غســـل الأمـــوال وتموي ـــذة المتعلق ـــوانين والأنظمـــة الناف ـــق الق فـــي معـــرض تطبي
 . الإرھاب

ــة    - ج ــة المكلف ــام الجھ ــي معــرض ممارســة مھ ــة  -ف ــدى المؤسســات المالي ــزام  -ل ــن الالت ــالتحقق م ب
 . بإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرھاب

معــرض ممارســة الھيئــة المركزيــة للرقابــة والتفتــيش والجھــاز المركــزي للرقابــة الماليــة فــي   -  د
 .لمھامھما فيما يتعلق بالمؤسسات المالية العامة فقط

 :بموجب موافقة تصدر عن وزير المالية بالذات في الحالات التالية -ھـ 
ــا -١ ــا بموجــب الق ــة للضــرائب والرســوم لمھامھ ــة العام ــم فــي معــرض ممارســة الھيئ  ٤١نون رق

 .وتعديلاته في سبيل تحصيل حقوق الخزينة العامة للدولة ٢٠٠٧لعام 
ــم  -٢ ــانون رق ــه بموجــب الق ــرب الضــريبي لمھام ــة التھ ــاز مكافح ــة جھ ــرض ممارس ــي مع  ٢٥ف

 .وتعديلاته ٢٠٠٣لعام 
ــأن  -٣ ــة بش ــة المبرم ــات الدولي ــام الاتفاقي ــق أحك ــة بتطبي ــات المتعلق ــادل المعلوم ــرض تب ــي مع ف

 .الضريبي والتعاون الجمركيتجنب الازدواج 
 .وتعديلاته ٢٠٠٥لعام  ٤٤في معرض تطبيق المرسوم التشريعي رقم   -٤

 :ثانيا
 .باتفاق سابق مع العميل أو بإذن خطي منه  - أ
ــة أو بجــزء   - ب ــن الترك ــه بجــزء شــائع م ــة أو الموصــى ل ــن القاضــي المخــتص يســمح للورث ــإذن م ب

ــدى المؤسســة ــالأموال المودعــة ل ــرتبط تحصــيله ب ــة م ــة المالي ــة الورث ــد موافق ــه بع ــا يجــوز ل ، كم
الخطيـــة أن يـــأذن للغيـــر بـــالاطلاع علـــى حســـابات وموجـــودات المـــورث خـــلال فتـــرة تصـــفية 
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 .التركة
 .شھر إفلاس المؤسسة المالية أو العميل  - ج
 . تقدم العميل بطلب إجراء صلح واق ٍإلى المحكمة المختصة  -  د
فــي معــرض  -بمــا فــي ذلــك الشــھادة أمــام المحــاكم  -بطلــب مــن المحــاكم القضــائية المختصــة  - ھـــ

ــوال و ــرائم غســل الأم ــة بج ــة المتعلق ــي القضــايا الجزائي ــب ف ــتم الطل ــى أن ي أو / دعــوى قضــائية، عل
الجــرائم الأصــلية التــي ينـــتج عنھــا أمــوال غيـــر مشــروعة الــوارد ذكرھـــا فــي القــوانين الناظمـــة 

الأمــوال وكــذلك الجــرائم المتعلقــة بتمويــل الإرھــاب عــن طريــق ھيئــة مكافحــة غســل لمكافحــة غســل 
ــة  ــدم المعلومــات التــي يطلبھــا القضــاء كامل ــة المــذكورة أن تق ــى الھيئ ــل الإرھــاب، وعل الأمــوال وتموي

 .  وعلى وجه السرعة
 . الحجز التنفيذي  - و

  )٦(المادة 
ــة  ــا يجــوز للمؤسســات المالي ــف أموالھ ــة أن صــيانةً لتوظي ــا وتحــت طــابع الســرية الكامل ــا بينھ ــادل فيم تتب

  .المعلومات المتعلقة بالحسابات المدينة للمتعاملين معھا
  
  
  )٧(المادة 

ــدى  ــودعين ل ــودات الم ــابات وموج ــى حس ــاطي عل ــز الاحتي ــاء الحج ــول إلق ــن الأح ــال م ــأي ح ــوز ب لا يج
نظمـــة النافـــذة وانين والأالمؤسســـات الماليـــة باســـتثناء قـــرارات الحجـــز الاحتيـــاطي الصـــادرة وفقـــا للقـــ

 .والقوانين والأنظمة النافذة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرھابأحماية للمال العام، 
  )٨(المادة 

المعلومــات حســابات الجامــدة ويجــوز لمجلــس النقــد والتســليف أو مــن يفوضــه بــذلك الإفصــاح عــن ال
ئھـــا مـــع جھـــات داخليـــة أو خارجيـــة بموجـــب المتعلقـــة بالمؤسســـات الماليـــة الخاضـــعة لرقابتـــه وعملا

ــذا ــة بموجــب ھ ــات ملزم ــذه الجھ ــون ھ ــى أن تك ــات، عل ــريعي اتفاق ــوانين الخاضــعة  المرســوم التش أو الق
لھــا بالســرية المصــرفية، وذلــك فــي معــرض ممارســته لمھامــه المنصــوص عليھــا فــي القــوانين والأنظمــة 

  .النافذة، أو لضمان سلامة النظام المصرفي والمالي وتعزيز الثقة به
  )٩(المادة 

ــة   - أ ــن ثلاث ــالحبس م ــكوى المتضــرر ب ــى ش ــاء عل ــب بن ــد، يعاق ــة أش ــأي عقوب ــلال ب ــدم الإخ ــع ع م
أشھر إلـى سـنة كـل مـن أقـدم علـى إفشـاء المعلومـات السـرية المشـار إليھـا فـي المـادة الثانيـة بمـا 

 .المرسوم التشريعييخالف أحكام ھذا 

  .يعاقب على الشروع بذات العقوبة المنصوص عليھا في الفقرة السابقة   - ب
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  )١٠(المادة 
  .٢٠٠٥عام  ٣٤ينھى العمل بالمرسوم التشريعي رقم 

  )١١(المادة 
  .في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نشره المرسوم التشريعيينشر ھذا 

  
  

  ميلادي ٢٠١٠/ ٤/ ١٥   ھجري الموافق لـ   ١٤٣١ /  ٥/  ٢ دمشق في  
  
  

  رئيس الجمھورية
  بشار الأسد

 


